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financial compensation an application study 
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   :ملخصال

الحرام قد یتعلق بمسألة تعلق الحرام بأكثر من ذمة، ف موضوع هذا البحث

یتعلق بذمة مرتكبه الأول المباشر كمن یعامل بالربا أو السرقة، وقد یتعلق بذمة 

من یتعامل مع من ماله حرام، أو یشتري سلعة مسروقة أو یؤجر  شخص آخر وهو

محله لمن یستغله في الحرام، فیكون آثما كذلك لأنه من التعاون على الإثم والعدوان 

فالهدف من هذا البحث هو تجلیة الغموض عن هذا ؛ ومن الركون إلى الذین ظلموا

  . الموضوع

كما علیه جمهور العلماء، وأن  "الحرام یتعلق بذمتین"ومما توصلت إلیه أن 

وقد تحدثت ؛ كما یقول الحنفیة لیست على إطلاقها" الحرام لا یتعلق بذمتین" قاعدة

بینت : وفي الثاني ،عن تعریف الذمة والحرام وبینت أنواع الحرام: في المبحث الأول

تعرضت : حقیقة تعلق الحرام بذمتین وضوابطها، ومذاهب العلماء فیها، وفي الثالث

لتطبیقات تعلق الحرام بذمتین وعدم تعلقه في العاملات المالیة، واقتصرت على البیع 

والشراء للسلع المسروقة وكذلك الكراء والتأجیر لمن یستغل ذلك في الحرام وعلى  

 التعامل مع من ماله حرام، وختمته بنتائج وتوصیات 

  .الیةالمعاوضات الم ؛الذمة؛ الحرام  ؛تعلق : المفتاحیةالكلمات 

Abstract 
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The subject of this research is related to the issue of haraam 
attachment to more than one thing. It is also a sin because it is 
cooperation on iniquity and aggression and from reckoning to 
those who have done wrong 
The aim of this research is to illustrate the ambiguity of this 
subject  The conclusion that the "no man's land is related to two ؛
dues" as the majority of scholars, and 
that the rule of "no man's land is not the two", says the tap is not 
on the launch.    
I talked in the first section: on the definition of dhimma and 
Haram and showed the types of haraam, and in the second: the 
fact that the attachment of Haram Bmtiin and controls, and the 
doctrines of scientists, and in the third: exposed to the 
applications of attachment Haram 
Bmtiin and non-attachment in financial workers, and limited to 
the sale and purchase of stolen goods as well as rent And leasing 
to those who exploit this in no man's land and to deal with those 
who haram money, and concluded with the results and 
recommendations    
Key words: Attached- no man's land - deductible – financial 
compensation 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       .COMBENKOUMAR2011@GMAIL: یمیلالإ بن قومار لخضر: المؤلف المرسل

  

    :مقدمة

عن طریق الحلال الخالص،  كسب رزقهإن الواجب على كل مسلم أن ی

ته ، لأن اجتناب الكسب الحرام من فرائض الدین وواجباویجتنب كل محرم ومشتبه فیه

یا أیها الذین آمنوا كلوا من  ﴿ :الذي دلت علیه النصوص الشرعیة، منها قال تعالى

 :وقال تعالى ،)172(البقرة  ﴾إیاه تعبدون طیبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم

 ،)114(النحل  ﴾فكلوا مما رزقكم االله حلالا طیبا واشكروا الله إن كنتم إیاه تعبدون﴿

أكل مال الغیر فهذا أمر بأكل الحلال، وبالمقابل نهى االله تعالى عن الحرمات ومنها 
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بینكم بالباطل إلا أن تكون یا أیها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم  ﴿ :بالباطل قال تعالى

ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل  ﴿ :وقال تعالى ،)29(النساء ﴾تجارة عن تراض منكم

  ،)188(البقرة﴾وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فریقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون

لغیر جوب الأكل من الطیبات وهو الحلال، واجتناب أكل مال افهذه الآیات على و 

  .بالباطل، والباطل ما حرمه الشرع

وقد جاء من الأحادیث النبویة الصحیحة كثیر من الأحادیث التي تحذر 

والكسب الحرام أنواع، فقد یكون  ،من الحرام وتبین خطورته وعواقبه في الدنیا والآخرة

الشيء محرما لذاته، أي لصفته في لنفسه، وهو ما حرم ابتداء تحریم مقاصد لأنه 

وقد یكون ؛ ل المفسدة في ذاته كالربا والزنا والخمر والمیتة والخنزیر والسرقةیحم

محرما لغیره، ما كان حلالا  في ذاته، ولكن یحرم الانتفاع به بسبب حرمة دخوله 

، فالمال مشروعیة سبب الحیازة أو الانتفاع كالمال المباح المسروقتحت الید وعدم 

كأن یشتري الإنسان شیئا  ،به بسبب حرمة كسبهفي ذاته مباح، لكن یحرم الانتفاع 

مسروقا، فهل یلحقه الإثم ویكون مشاركا في جریمة السرقة كما یقول جمهور العلماء، 

جاء  فالغصب عندهم یزیل الملك، ،أم أن الحرام لا یتعلق بذمتین كما یقول الحنفیة

راسة تأصیلیة تعلق الحرام بذمتین في المعاوضات المالیة د: " هذا البحث بعنوان

  .لیجیب عن كثیر من التساؤلات ویزیل كثیرا من الإشكالات ،"تطبیقیة

  :أهمیة البحث

تكمن أهمیة هذا البحث في كونه یجیب على تساؤلات مهمة في حیاة 

الناس تتعلق بمسألة تعلق الحرام بأكثر من ذمة، فالشيء قد یكون حراما لذاته 

كشراء شيء  إكسابهسرقة، وقد یحرم من جهة كالخمر والمسكرات والتعامل بالربا وال

فیكون معینا على الحرام وراكنا إلى الظلمة  ،مسروق وكالتعامل مع من ماله حرام

وهكذا، فهذا البحث یحاول الإجابة عن كثیر من التساؤلات الناس والاستفسارات 

تشار كثرة المعاملات المالیة في زماننا وتنوعها، وان  -. المتعلقة بهذا الموضوع

الحرام في كثیر من صورها، وتداخلت صور الحلال والحرام حتى عسر تمییزها، وما 
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زاد الطین بلة هو اختلاف الفقهاء والمفتین في مختلف وسائل الإعلام في بعض 

  . المسائل والقضایا

بین الناس، مع استدلال كثیر من المفتین " الحرام لا یتعلق بذمتین" شیوع قاعدة  -

د وضوابط، ووضع كثیر من الناس لها في غیر موضعها، فمن خلال بها دون قیو 

هذا البحث نبین من قال بهذه القاعدة من العلماء، ومن لا یقول بها، وأسباب تعلق 

، وفي أهم موضوع مرتبط بحیاة الناس الیومیةهذا ال -؛ الحرام بذمتین و ضوابط ذلك

اول من خلاله رفع الالتباس أركان الدین وهو تحري الحلال والبعد عن الحرام نح

  ".تعلق الحرام بذمتین"والارتباك الغموض عن قاعدة 

  :إشكالیة البحث

هل الحرام یتعلق : ویمكن صیاغة الإشكالیة الرئیسیة لهذا البحث كالتالي   

بذمة مرتكبه الأول المباشر له فقط كأن یسرق شخص شیئا ما ثم یبیعه لشخص 

: على من اشتراه؟ وهنا تأتي القاعدة التي تقول فیكون الإثم على السارق فقط لا 

الحرام لا یتعلق بذمتین كما یقول الحنفیة، أم أن الحرام ینتقل إلى ذمة الشخص 

الثاني الذي اشترى هذا الشيء المسروق فیكون آثما كذلك؟ وعلیه فإن الحرام یتعلق 

یة إشكالیات فرعیة وتتفرع عن هذه الإشكالیة الرئیس. بذمتین كما علیه جمهور العلماء

: مَنْ  یقول من العلماء -؛ تعلق الحرام بذمتین؟: ما حقیقة ومفهوم قاعدة -:أهمها

وما هي  -؛ إن الحرام یتعلق بذمتین؟: إن الحرام لا یتعلق بذمتین؟  ومَنْ منهم یقول

هي تطبیقات تعلق الحرام بذمتین في  وما - ؛ أسباب وضوابط تعلق الحرام بذمتین؟

  المالیة؟ المعاوضات

  منهج البحث 

اعتمدت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي والتحلیلي لاقتضاء طبیعة البحث  -

نسبت ، و لهما باستقصاء أقوال العلماء في المسألة ما أمكن، وبحلیل ومناقشة الآراء

ذلك في المتن حتى لا أثقل ویكون  .الآیات القرآنیة إلى سورها مع ذكر رقم الآیة

إن كان الحدیث أو الأثر بلفظه في الصحیحین، خرجت الأحادیث النبویة فو ؛ الهامش

؛ خرّجته من مصادره أو أحدهما أكتفي بتخریجه منهما، وإن كان خارج الصحیحین
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أكتفي بذكر اسم المؤلف، عنوان الكتاب، الجزء والصفحة، إلا إذا كان النقل من و 

یة معلومات الكتاب في فهرس طبعة أخرى فإني أذكر ما یمیزها، على أن أذكر بق

  .المصادر والمراجع

  : الدراسات السابقة

أحكام تعلق الحرام بذمتین في الفقه الإسلامي دراسة تأصیلیة تطبیقیة، بلقاسم  -

لكن كثیر المسائل في ؛ 2017زیطوط، رسالة دكتوراه الجامعة الأمریكیة العالمیة،

 مقاعدة الحرام لا یتعلق بذمتین، أب هذه الرسالة غیر متقنة ولا محررة سواء ما تعلق

  .في التطبیقات والمسائل المدروسة

  تعریف الذمة والحرام والألفاظ ذات الصلة :أولا

  تعریف الحرام لغة واصطلاحا: 1-1

  تعریف الحرام لغة:  1- 1-1

: رُمَ الشيء بالضم حرما وحرما مثلحَ : "كل ممنوع، في المصباح: الحرام في اللغة

.. حراما وحِرْما امتنع فعلها أیضا..ة وحرمت الصلا ..ع فعله ، عسر وعسر امتن

وهو  ؛2"الممنوع من فعله: الحرام: " وقیل ،1"لممنوع یسمى حراما تسمیة بالمصدروا

  .3"ما لا یحل انتهاكه، وهو ضد الحلال:" أیضا

  تعریف الحرام اصطلاحا :2- 1-1

لذي ق فعل المكلف اوالحرام وصف شرعي في اصطلاح الفقهاء والأصولیین یلح

 ، أو بالعقوبة فيفاعله بالعذاب الشدید في الآخرة ، وتوعدنهى عنه الشرع نهیا جازما

الحرام هو خطاب الشارع بما فِعْلُه :" قال الآمدي؛ الدنیا قصاصا أو حدا أو تعزیرا

والحرام یعاقب :" وقال التفتازاني، 4"سبب للذم شرعا بوجه ما، من حیث هو فعله

 ،القبیحومن أسمائه ، یذم فاعله شرعا من حیث هو فعل ما:" كشيوقال الزر  ،5"فاعله

ما ذم فاعله ولو قولا، ولو عمل قلب :" وقال الفتوحي ،6"والمحظور ،والمنهي عنه

الحرام هو المحرم والممنوع والمحظور والمعصیة والسیئة :" قال ابن جزي، 7"شرعا

وقال  ،8"بائر، وقد یقال له مكروهصغائر وك: والذنب والإثم ، وهو على درجتین
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الحرام ما یعاقب على فعله، من الحرم والحریم لكونه ممنوعا، وحرام لعینه :" الفناري

 .9"وأكل المیتة، وإلا فلغیره كأكل مال الغیر كان منشأ الحرمة عینه كشرب الخمرإن 

  :تعریفات بعض المعاصرین

هى عنه الشارع نهیا جازما بحیث الحرام هو الأمر الذي ن:" قال الشیخ القرضاوي 

قال ، و 10"یتعرض من خالف النهي لعقوبة االله في الآخرة، وقد یتعرض لعقوبة شرعیة

الحرام هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، أو هو طلب الترك مع المنع :" الزحیلي

عن الفعل لترتب العقاب على الفاعل، والمطلوب تركه والكف عن فعله هو 

أي ما عرف من الشرع ذم . الحرام هو ما یذم شرعا فاعله:" ال السلميق ؛11"الحرام

قال الدكتور ؛ و 12"فاعله سواء عرف ذلك بقرآن أو سنة أو إجماع أو دلیل آخر

  13"هو ما ذم شرعا فاعله: المحرم اصطلاحا:" النملة

  :توضیح

كالكذب، والنمیمة، والقذف، وشهادة ) قول المكلف(ام وصف یلحق والحر 

أم ، وضرب الغیر بغیر حقسواء أكان فعل جارحة كالسرقة ) فعله(ویلحق ، الزور

، یلحقها الحرام، فنقول طعام حرام فهل) الأعیان(، أما فعل قلب كالكبر والریاء ونحوه

یوصف ، وإنما عیان لا توصف بحل أو حرمة لذاتهاالأصل أن الأ ؛؟...ومال حرام 

 :أو اللبس ونحو ذلك، فیقال مثلا لشربلأكل أو اأو ا الفعل المتعلق بها من الكسب

ثوب الحریر على الرجل حرام أي حرام على الرجل أن یلبسه، فالثوب في حد ذاته لا 

الخمر حرام والمقصود  حرمة عدم : یوصف بحرمة بدلیل أن المرأة تلبسه، ویقال

مَتْ عَلَیْكُمْ الْمَیْتَةُ وَ  ﴿ :فقوله تعالى ،اجتنابها لغیر غرض مشروع الدَّمُ وَلَحْمُ حُرِّ

وفي ، أكلها والانتفاع بها لغیر مسوغ شرعي: ، أي)3(سورة المائدة،  ﴾الْخِنزِیرِ 

والمقصود أنه تناول طعاما محرما  ؛14"»..وملبسه حرام ومطعمه حرام...«:" الحدیث

علیه كالخمر أو الخنزیر أو اكتسبه من طریق محرم كالرشوة والغش والسرقة 

  .صبوالغ

  :ع الحرامأنوا: 3- 1-1

  :الكسب الحرام أنواع وتقسیمات كثیرة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  558 - 534ص                                          2020السنة  02: العدد 12: المجلد

 

540 

 

أي لصفته، لنفسه، وهو ما حرم ابتداء تحریم مقاصد لأنه یحمل : المحرم لذاته: أولا

  .المفسدة في ذاته كالربا والزنا والخمر والمیتة والخنزیر والسرقة

  اعِدَةِ مَا یَحْرُمُ لِصِفَتِهِ وَبَیْنَ قَاعِدَةِ قال القرافي في الْفَرْقُ السَّابِع وَالثَّلاَثینَ وَالْمِائَة بَیْنَ قَ 

لُ  فَالْقِسْمُ " :لِسَبَبِهِ  یَحْرُمُ  مَا  الْفَضَلاَتِ  عَلَى اشْتِمَالُهَا وَهِيَ  لِصِفَتِهَا حُرِّمَتْ  كَالْمَیْتَةِ : الأَْوَّ

 حَرُمَ  الْخَمْرُ  وَكَذَلِكَ  الأَْسْبَابِ  مِنْ  وُهُ وَنَحْ  الاِضْطِرَارُ  وَهُوَ  بِسَبَبِهَا إلاَّ  تبَُاحُ  فَلاَ  الْمُسْتَقْذَرَةِ 

سْكَارِ  وَهُوَ  لِصِفَتِهِ  ةُ  وَهُوَ  بِسَبَبِهِ  إلاَّ  یُبَاحُ  فَلاَ  الإِْ حرمات حرام على فهذه الم؛ "الْغُصَّ

، ولا یرفع إثم غیر معتبر مسواء أحازها المسلم بسبب معتبر أ، المسلم في كل حال

  .ضوابطتناولها إلا للمضطر فقط وب

كما أن هذه المحرمات لا تحرم عند حدود التناول بالأكل أو الشرب 

والانتفاع المباشر؛ إنما تحرم كافة الأنشطة المتعلقة بها، فحرم الإسلام في الخمر 

وحكم هذا  ؛...الآكل، والمعطي، والشاهد، والكاتب، وهكذا : عشرة، وحرم في الربا 

، وإذا فعله المكلف وقع باطلا، فلا تترتب النوع من الحرام أنه غیر مشروع أصلا

علیه أي لآثار شرعیة، فالسرقة والغصب لا یثبت بها الملك، والزنى لا یقع به 

  .توارث، وهكذا

فاع به بسبب حرمة ، ولكن یحرم الانتالحرام لغیره، ما كان حلالا  في ذاته: الثاني

كالمال المباح المسروق،  روعیة سبب الحیازة أو الانتفاع،، وعدم مشدخوله تحت الید

وَالْقِسْمُ : "قال القرافي، لكن یحرم الانتفاع به بسبب حرمة كسبه، فالمال في ذاته مباح

كَالْبُرِّ وَلُحُومِ الأَْنْعَامِ وَغَیْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَأْكَلِ وَالْمَلاَبِسِ وَالْمَسَاكِنِ أُبِیحَتْ : الثَّانِي

وَالْمَصَالِحِ فَلاَ تَحْرُمُ إلاَّ بِسَبَبِهَا وَهُوَ الْغَصْبُ وَالسَّرِقَةُ وَالْعُقُودُ  لِصِفَاتِهَا مِنْ الْمَنَافِعِ 

قال ابن  ؛15"الْفَاسِدَةُ وَنَحْوُهَا فَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ فِي هَذَا الْفَرْقِ مُطَّرِدَةٌ فِي جَمِیعِ الْمُتَنَاوَلاَتِ 

  .:"تیمیة

و المحرم لكسبه، كالمأخوذ ظلما بأنواع وأما النوع الثاني من المحرمات وه   

الغصب من السرقة والخیانة والقهر، وكالمأخوذ بالربا والمیسر، وكالمأخوذ عوضا 

عن عین أو نفع محرم، كثمن الخمر والدم والخنزیر والأصنام ومهر البغي وحلوان 

عین  ما كان برضا مالكه عوضا عن: أولا: وهو نوعان؛ 16".الكاهن، وأمثال ذلك
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ا عن عمل محرم ككسب البغي والرقص، ، أو عوضرمة كثمن الخمر والمخدراتمح

نه لذاته كعقود الغرر أو كان  عوضا في عقد منهي ع...، وعمل السحر والرشوة

كما یدخل في هذا النوع ما دخل تحت الید  ؛والمراهنات، أو لوصفه كعقد الربا ونحوه

ما كان : ثانیا ؛الودیعة والعاریة،  كجحد احبه على سبیل الأمانة ثم جحدهابرضا ص

 ، أم كانهر والمغالبة كالغصب وقطع الطریقبغیر رضا مالكه سواء أكان بالق

لعینه محرم : المحرمات قسمان:" قال ابن تیمیة، بالخفیة كالسرقة والتدلیس والغش

وهو ما جنسه مباح من المطاعم  ،حق الغیرومحرم ل ،كالنجاسات من الدم والمیتة

لى الظلم وتحریم هذه جمیعها یعود إ ،والملابس والمراكب والنقود وغیر ذلك والمساكن

، طیب نفس صاحبها ولا إذن الشارعقبضها بغیر : أحدهما: فإنها إنما تحرم لسببین

الظاهر وهذا أشهر الأنواع والغصب كالسرقة والخیانة : وهذا هو الظلم المحض

العقود والقبوض  إن أذن صاحبها وهيو قبضها بغیر إذن الشارع : والثاني ؛بالتحریم

   17" المحرمة كالربا والمیسر ونحو ذلك

الحرام لعینه ـ كما : أحدهما :الشافعیة المال الحرام إلى قسمینوقد قسم 

كأن یشتري شیئا مباحا قاصدا استعماله في محرم  ،الحرام بالقصد: والثاني؛ سبق

مال حرام  ذهبا لیلبسه فهذا كمن یشتري عصیرا قاصدا تخمیره، أو من یشتري حلیا

، ال إلى مال مباح إذا تغیر القصد، وتتغیر صفة هذا المبسبب قصده الفاسد شرعا

لملاعق والمجامر كالأواني وا: محرم لعینه :المحرم نوعان: قال أصحابنا:" يقال النوو 

بأن یقصد الرجل بحلي النساء الذي یملكه : ومحرم بالقصد، من ذهب أو فضة

أو قصدت المرأة بحلي الرجال ، لخلخال أن یلبسه أو یلبسه غلمانهكالسوار وا

أو أعد الرجل  ،غیرهن من النساء قة أن تلبسه أو تلبسه جواریها أوكالسیف والمنط

فكله  ،رأة حلي النساء لزوجها وغلمانهاأو أعدت الم ،یهحلي الرجال لنسائه وجوار 

قصد قسما ثالثا من أقسام المال لكن لا یمكن اعتبار الحرام بال؛ 18"حرام بلا خلاف

ن یكون سلوكا فقد یكون الحرام ، فهو یدخل ضمن الحرام لغیره ؛ فالغیر أعم من أ

  .قصدا أیضا
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تلطا بالحلال ، فینقسم إلى أما تقسیمه بحسب كونه حراما خالصا أو مخ

الكسب  الحرام الخالص، وهو ما لا یخالطه كسب مباح، سواء أكان  :الأول:  قسمین

، الكسب المختلط: الثاني ؛برضا مالكه أم بغیر مالكه ما لعینه، أم حراما لغیرهحرا

ینقسم إلى ، فمن جهة معرفة عین الحرام فیه حلال وحرام ، وهذا على أقساموهو ما 

ومن جهة نسبة الحرام  ؛ما عرف عین الحرام فیه، وما جهل عین الحرام فیه :قسمین

م الحلال، وقد یستویان، وقد یغلب الحلال في المال قد یغلب الحرا إلى الحلال

وهذا لا تجوز الهدیة فیه فهو حرام على  ،...كالخمر: حرام لعینه ، ولكل حكمهالحرام

مَتِ الْخَمْرُ بِعَیْنِهَا«صاحب الخمر وعلى المهداة إلیه، قال رسول االله  أخرجه » حُرِّ

  .النسائي

ى سارقه وغاصبه، فهذا حرام عل ،...مسروق أو مغصوب: حرام لحق آدمي

ولا تجوز الهدیة فیه، فهو حرام على كاسبه وعلى المهدى إلیه، لأن هذا المال هو 

أخرج  :حق لصاحبه، وحیث وُجد فیجب أن یعود لصاحبه، ومن الأدلة على ذلك

الرَّجُلِ  إِذَا سُرِقَ مِنَ « : قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : أحمد عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ 

مَتَاعٌ، أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ بِیَدِ رَجُلٍ بِعَیْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَیَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى 

والغصب كذلك ؛ فهو نص في أن المال المسروق یُرَدُّ لصاحبه»  الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ 

ن المغصوبة إلى صاحبها لما مضمون للمغصوب منه فیجب على الغاصب ردّ العی

عَلَى الیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى «: روي عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

  ، 19»تُؤَدِّيَ 

  تعریف الذمة لغة واصطلاحا : 1-2

 .الذمة من الألفاظ المعروفة عند الفقهاء والقانونیین مما یتطلب تعریفها لغة

  صطلاحاوا

فأما : " قال ابن فارس، 20"الذمة هي العهد والكفالة: "تعریف الذمة لغة: 1- 1-2

ه منه، وهذه طریقة للعرب العهد فإنه یسمى ذماما، لأن الإنسان على إضاعت

الذمة الأمان، في قوله صلى االله : قال أبو عبید . أهل العقد: ، وأهل الذمةمستعملة

أهل الذمة لأنهم أدوا الجزیة فأمنوا : ، ویقال21»میسعى بذمتهم أدناه« : علیه وسلم
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مان وتفسر الذمة بالعهد وبالأمان وبالض"  :قال الفیومي؛ 22"على دمائهم وأموالهم

فسر بالأمان، وسمي  23»یسعى بذمتهم أدناهم« : أیضا قول صلى االله علیه وسلم

ي ضماني، المعاهد ذمیا نسبة إلى الذمة بمعنى العهد، وقولهم في ذمتي كذا أي ف

  .24"سدرة وسدر:والجمع ذمم، مثل 

  :تعریف الذمة اصطلاحا: 2- 1-2

اعلم أن الذمة قد أشكلت معرفتها على كثیر من الفقهاء، فجماعة :" قال القرافي

والعبارة الكاشفة عن الذمة أنها معنى شرعي : ، ثم قال...یعتقدون أنها أهلیة المعاملة

م، وهذا المعنى جعله الشرع مسببا على أشیاء مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزو 

:" وقال السبكي؛ 25..."خاصة منها البلوغ، ومنها الرشد، فمن بلغ سفیها لا ذمة له

الذمة وصف :" وقال الجرجاني، 26"الذمة معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم

  27"یصیر الشخص به أهلا للإیجاب له وعلیه

  تینقاعدة تعلق الحرام بذم: 2

هل الحرام : هذه القاعدة من القواعد المختلف فیها بین العلماء، ومفادها

یتعلق بذمة مرتكبه والمباشر له فقط؟ فمن سرق أو غصب شیئا ثم باعه من شخص 

آخر فالإثم على السارق والغاصب فقط؟ أم أنه یتعلق بذمتین ذمة السارق والغاصب، 

مغصوب، یقول الشیخ الحسن ولد  وكذلك ذمة من اشتراه عالما بأنه مسروق أو

الحرام لا یتعلق بذمتین من القواعد لدى الحنفیة، والناس یضعونها في غیر :" الددو

موضعها ولا یفهمونها، وهي خلاف المذهب المالكي الذي یعمل به الناس في هذه 

 البلاد، فالمذهب المالكي فیه ان الحرام یتعدى ذمتین، والمذهب الحنفي فیه أن الحرام

لا یتعدى ذمتین، معناه أن الغصب یزیل الملك، وأن السرقة تزیل الملك، إذا غصب 

الإنسان شیئا وباعه لآخر فالذي اشتراه حلال له، لأن الغصب عند الحنفیة یزیل 

والشافعیة والحنابلة فعندهم أن الغصب لا یزیل الملك، فیبقى  الملك، بخلاف المالكیة

لحرام یتعدى لذمتین عندهم، والناس یضعونها في الشيء مملوكا لصاحبه الأول، فا

 .28"غیر موضعها ویفهمونها على غیر معناها الصحیح
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في عدة مواطن في الزكاة والبیوع (وقد صرح الإمام ابن عابدین في حاشیته 

، أنه غیر صحیحة على إطلاقها، وإنما هي محمولة على حالة )الفاسدة وغیرها

بمصدر الأصل فإنه لا یطیب ولا یجوز للآخذ أخذ  جهالة الأصل، أما في حال العلم

وما نقل عن بعض الحنفیة من أن المال الحرام لا یتعدى :" ذلك الما، قال رحمه االله

هو محمول على ما إذا لم یعلم : إلى ذمتین سألت عنه الشهاب بن الشلبي فقال

ثم یأخذه بذلك، أما من رأى المكاس یأخذ من أحد شیئا من المكس، ثم یعطیه آخر 

وبهذا یصبح الخلاف لفظیا، فإن الجاهل بأن الشيء ؛ 29"من ذلك الآخر فهو حرام

ولیس  ﴿ :مسروق لا یأثم ما دام لم یداخله شك في تحریم الشيء لقول االله تعالى

سورة  ﴾علیكم جناح فیما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان االله غفورا رحیما

قهاء قد نصوا على أن من علم مالاً مغصوباً أراد فجمهور الف .5:الأحزاب، الآیة

غاصبه بیعه، أنه لا یجوز له الشراء منه، لكون أصله محرماً، والحنفیة الذین أجازوا 

  .ذلك إنما أجازوه لكون المال المغصوب في ذمة الغاصب لا بعینه

 حقیقة وماهیة تعلق الحرام بذمتین: 2-1

ینتقل إلى غیر من اكتسبه، أن معنى تعلق الحرام بذمتین أن التحریم 

التحریم ینتقل ویتعدى إلى ذمة أخرى كمن اغتصب مالا أو سرقه ثم باعه إلى 

شخص آخر وهو یعلم أنه مغصوب أو مسروق فإن التحریم یتعلق بذمتیهما معا، 

الأول لأنه سرقه أو اغتصبه، والثاني، لأنه اشتراه وهو یعلم  أنه مسروق فهو آثم 

  .30لإثم وشارك فیهلأنه أعان على ا

هناك كثیر من النصوص تدل على أن من : التأصیل الشرعي  لهذه القاعدة

وَتَعَاوَنُوا  ﴿ :قوله تعالى :یعین أهل المعاصي یلحقه الإثم ویتعلق الحرام بذمته منها

إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ  عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ 

انة على الإثم أن الآیة الكریمة تفید تحریم الإع: وجه الدلالة ؛2:المائدة الآیة ﴾

 علیه اللَّهُ  صَلَّى االلهِ  رَسولُ  لَعَنَ «: قال عنه االله رضي جابر عن، والعدوان والمعاصي

بَا، آكِلَ  وسلَّمَ  أن :  وجه الدلالة، »سَوَاءٌ  هُمْ : وَقالَ  دَیْهِ،وَشَاهِ  وَكَاتِبَهُ، وَمُؤْكِلَهُ، الرِّ

النبي صلى االله علیه وسلم ولم یقصر الإثم على آكل الربا وموكله، بل عداه إلى كل 
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، وعاصرَها، الخمرَ  لعن االلهَ  إنَّ « : وقال صلى االله علیه وسلم، من أعانهم على ذلك

ولةَ إلیه، وبائعَها، ومشتریَها، وآكلَ ومُعْتَصِرَها، وشاربَها، وساقیَها، وحاملَها، والمحم

  .31»ثمنِها

أن انبي صلى االله علیه وسلم لم یجعل الإثم في الخمر على : وجه الدلالة

شاربها وساقیها فقط ن وإنما لعن حتى العاصر والمحتصر والحامل و البائع 

بَا ومُوكِلَهُ، والمُسْتَ  الوَاشِمَةَ  علیه وسلَّمَ  االلهُ  النبيُّ صَلَّى لَعَنَ  « ،والمبتاع وْشِمَةَ، وآكِلَ الرِّ

رِینَ  ، ولَعَنَ المُصَوِّ أن اللعنة : وجه الدلالة ؛32»ونَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ البَغِيِّ

لعَنَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علیه « ، لم تقتصر على الواشمة بل ضم غلیها المستوشمة

أن : وجه الدلالة، 33»الذي یَمشي بَینَهما: یَعني ،والرَّائشَ  والمُرتشيَ، الرَّاشيَ، وسلَّمَ 

 .اللعنة لحقت بالواسطة الرائش الذي یمشي بینهما

  مذاهب العلماء في تعلق الحرام بذمتین: 2-2

  :إن كان المال كله حراما

من كان كل ماله من الحرام، فیحرم أخذ شيء منه، وكذا إذا عُلم أن : قالوا: المالكیة

وهذا بخلاف ما ورثه، أو وهب له، أو اشتراه بثمن في . الحرامطعامه اشتراه بعین 

وقال   ،حاشیة العدوي على الخرشي: وهذا التفصیل ذهب إلیه المالكیة، انظر. ذمته

ولا یجوز لمن وهب له مع علمه بالغصب قبوله ولا التصرف فیه بأكل " و: الزرقاني

  34"ومال الغاصب حرام ونحوه، وقولهم إن الحرام لا یتعدى ذمتین لیس  مذهبنا،

أفاد صاحب الإقناع ـ وهو من أئمة الحنابلة ـ أن من كان ماله كله حراماً : الحنابلة

ف الفقهاء في الأكل منه وأما إن كان أكثر ماله حراماً، فقد اختل؛ حرم الأكل منه

: قال السیوطي في الأشباه والنظائر. إلى الكراهة: فذهب الشافعیة :معه والتعامل

معاملة من أكثر ماله حرام، إذا لم یعرف عینه لا یحرم في الأصح لكن : ومنها"

یكره، وكذا الأخذ من عطایا السلطان، إذا غلب الحرام في یده، كما قال في شرح 

  ".إن المشهور فیه الكراهة لا التحریم، خلافاً للغزالي: المهذب

ما عنده والقول بالكراهة محكي في مذهب مالك أیضا، وقیل یمنع الأكل م

  :وكذا قبول هبته
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أن المختار عندهم أنه إن كان : وذكر محمد بن مصطفى الخادمي الحنفي: الحنفیة

   .35الغالب حراماً فحرام، وإن كان الغالب حلالا فموضع توقفنا

: " الأول  :فلهم في المسألة أربعة أقوال ذكرها ابن مفلح في الفروع قال: وأما الحنابلة

وقال الأزجي ... ا وحلالاً كمن في ماله هذا وهذا، فقیل بالتحریمفإن علم أن فیه حرام

هذا قیاس المذهب، كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقدمه : في نهایته

لا یعجبني أن : أبو الخطاب في الانتصار في مسألة اشتباه الأواني، وقد قال أحمد

قد . لا: ي یعامل بالربا یؤكل عنده؟ قالوسأل المروذي أبا عبد االله عن الذ. یأكل منه

وقد أمر رسول االله صلى ". آكل الربا وموكله: "لعن رسول االله صلى االله علیه وسلم

؛ االله علیه وسلم بالوقوف عند الشبهة، ومراده حدیث النعمان بن بشیر، متفق علیه

لأن الثلث  إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل وإلا فلا، قدمه في الرعایة: والثاني

إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا، إقامة للأكثر مقام : والثالث، ضابط في مواضع

الكل، لأن القلیل تابع، قطع به ابن الجوزي في المنهاج، وذكر شیخنا ـ ابن تیمیة ـ 

إن غلب الحرام هل تحرم معاملته؟ أو تكره؟ على وجهین، وقد نقل الأثرم وغیر واحد 

إن عرف شیئاً بعینه رده، وإن كان الغالب على : فیمن ورث مالاً  عن الإمام أحمد

  .ماله الفساد تنزه عنه، أو نحو ذلك

إن كان غالبه نهباً أو ربا ینبغي : ونقل عنه حرب في الرجل یخلف مالاً 

هل للرجل أن : لوارثه أن یتنزه عنه إلا أن یكون یسیراً لا یعرف، ونقل عنه أیضا

  .إن كان غالبه الحرام فلا: لا مضاربة ینفعهم وینتفع؟ قالیطلب من ورثة إنسان ما

عدم التحریم مطلقاً، قل الحرام أو كثر، لكن یكره، وتقوى الكراهة وتضعف : والرابع

  .36"بحسب كثرة الحرام وقلته، وجزم به في المغني وغیره وقدمه الأزجي وغیره

الصحیح الأخیر على : تقل: وقال المرداوي في تصحیح الفروع بعد ذكر القول الرابع

والحاصل أن من كان  ،ثم ذكر أن هذا هو الصحیح من المذهب. ما اصطلحناه

كره، إلا : جمیع ماله من الحرام حرم الأكل منه، وإن كان ذلك هو الغالب، أو الأكثر

  .واالله أعلم. ان یكون طعامه قد اشتراه بعین المال الحرام فیحرم

  :شروط وضوابط عدم تعلق الحرام بذمین: 3
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  :حتى یتعلق الحرام بذمتین لابد من توافر الشروط التالیة 

فالإثم لا یلحق إلا المكلف وهو العاقل البالغ ولا نطیل بتفصیل هذا إذ : التكلیف - 1

 .هو معروف

 نصوص الشریعة تؤكد أنه لا تكلیف إلا بعلم، وأن الجهل فیما: العلم بالحرام  -2 

یعذر الإنسان بجهله مما هو غیر معلوم من الدین بالضرورة من موجبات التخفیف 

وعدم المؤاخذة، وعلى هذا الأساس فلكي یتعلق الحرام بذمتین ویلحه الإثم فلابد أن 

إِنَّمَا التَّوْبَةُ قوله تعالى ﴿  :یكون عالما بتحریم الشيء والنصوص على ذلك كثیرة منها

ینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثمَُّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ فَأُوْلَئِكَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِمْ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِ 

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ وقوله ﴿ ، 17:النساء الآیة ﴾وَكَانَ اللَّهُ عَلِیماً حَكِیماً 

الأنعام  ﴾ةٍ ثمَُّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَ 

ثمَُّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِینَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثمَُّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وقوله﴿ ، 54:الآیة

وقال تبارك : قال ابن كثیر؛ 119: النحل ﴾وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِیمٌ 

دَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ  ﴿ :وتعالى ههنا وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّ

: وقال صلى االله علیه وسلم،  37﴾أي إنما الإثم على من تعمد الباطلغَفُوراً رَحِیماً 

والجهل . 38»والنسیانَ وما اسْتُكرِهوا علیه الخطأَ  أُمَّتي عن وضع إنَّ االلهَ تعالى «

  :بالأحكام الشرعیة لیس في مرتبة واحدة وغنما هو أنواع

الجهل بما هو معلوم من الدین بالضرورة، كالجهل تخریم السرقة والربا الزنا  - أ

فهذا لا یعذر به أحد ممن عاش بین المسلمین؛ لأنه إما ناشئ . والظلم، ونحو ذلك

  .عن تقصیر وتفریط، وإما أنه دعوى كاذبة فیدعى الجهل وهو یعلم

الجهل في موضع الاجتهاد أو الاشتباه، كالجهل بحرمة بعض أنواع البیوع،  -ب

فهذا . وبعض الأحوال العارضة ونحو ذلك مما یصعب على عامة الناس الإحاطة به

  .والإصلاحالنوع یسقط عن الجاهل اللوم والذم، ولكنه یلزم بالاستدراك 

الجهلُ من حدیث العهد بالإسلام أو ممن عاش حیاته في البلاد الكافرة بما  -ج

یعرفه عامة المسلمین في البلاد الإسلامیة یعد عذرا مسقطا للمؤاخذة الأخرویة، ولكن 

یلزم الجاهل باستدراك ما فاته إذا أمكن استدراكه، وذلك كالجاهل بتحریم بعض البیوع 
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ذلك مما هو معلوم للمسلمین عموما ولكن قد یجهله حدیث العهد والمعاملات ونحو 

  .أو من عاش في البلاد الأخرى

وهو أن لا یكون مكرها على الفعل ولا على الترك، و الإكراه هو : عدم الإكراه - 3

والدلیل على اشتراط هذا الشرط ، ه على فعل لا یفعله لو خلي ونفسهأن یحمله غیر 

رَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ وَلَكِنْ مَنْ كَفَ  ﴿: قوله تعالى

: النحل ﴾ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

بكلمة الكفر، وإذا عذر ، فالآیة تدل على عدم مؤاخذة من أكره على النطق 106الآیة

. في النطق بكلمة الكفر فمن باب أولى عذره فیما عدا ذلك من حقوق االله جل وعلا

باب الربط بین الأسباب وأما حقوق الآدمیین فلا تسقط بالإكراه؛ لأن إیجابها من 

إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ « : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم و ، ومسبباتها

  . 39»وما استكرهوا علیه  والنسیان

لا  ﴿: والتكلیف مع الإكراه فیه حرج شدید ومشقة عظیمة، واالله تعالى یقول 

وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ ﴿: ، ویقول سبحانه286الآیة : البقرة ﴾یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا 

یدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ مَا یُرِ  ﴿: ویقول  78الآیة : الحج ﴾ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ 

وقد قسمه الحنفیة والجمهور الإكراه إلى ملجئ وغیر ؛ 6الآیة : المائدة ﴾حَرَجٍ 

  : ملجئ، ولكن اختَلَف اصطلاحهم في تعریف الإكراه الملجئ وغیر الملجئ كما یلي

الامتناع هو الذي لا یكون للمكره فیه قدرة على : الإكراه الملجئ عند الجمهور - أ

ویكون كالآلة في ید المكره، ومثلوه بما لو ألقاه من مكان مرتفع على صبي فمات، 

  .أو ربطه وأدخله في دار حلف ألا یدخلها

وغیر الملجئ عندهم ماعدا ذلك من أنواع الإكراه كالتهدید بالقتل أو الضرب أو  -ب

  .السجن

فیه بقتل أو قطع طرف أو  هو أن یكون التهدید: والإكراه الملجئ عند الحنفیة  -ج

فهم حددوا ما .جرح أو ضرب مبرح أو حبس مدة طویلة ممن یستطیع أن یفعل ذلك

یسمى إكراها ملجئا بالنظر إلى نوع التهدید فإن كان متَحَمَّلا سُمّي غیر ملجئ وإن 

ولهذا اختلفوا في بعض أنواع من التهدید هل . كان غیر متحمل عادة سُمي ملجئا
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بها مُلجئا؟ مثل حبس الوالد أو الولد، أو ضربهما أو قتلهما، إلى غیر یعد الإكراه 

  .ذلك

وغیر الملجئ عند أكثر الحنفیة هو ما كان التهدید فیه بأقل مما ذكر في  - د

  .الملجئ

لا یتعلق الحرام بذمتین في خالة الضرورة، وإذا كانت : عدم الاضطرار - 4

ة فمن باب أولى أن الحرام لا ینتقل الضرورات تبیح المحظورات مباشرة ودون واسط

فالإسلام لم یغفل عن  غلى ذمة شخص ثان اضطر لأن یتعامل مع من ماله حرام،

ضرورات الحیاة وضعف الإنسان أمامها، فقدر الضرورة القاهرة، وقدر الضعف 

أن یتناول من المحرمات ما یدفع عنه  -عند ضغط الضرورة-البشري وأباح للمسلم 

  الهلاك الضرورة ویقیه

لَ  وَقَدْ ﴿ : تعالى قوله :دلیلها مَ  مَا لَكُمْ  فَصَّ : الأنعام﴾  إِلَیْهِ  اضْطُرِرْتُمْ  مَا إِلاَّ  عَلَیْكُمْ  حَرَّ

 ].173: البقرة[﴾  عَلَیْهِ  إِثْمَ  فَلاَ  عَادٍ  وَلاَ  بَاغٍ  غَیْرَ  اضْطُرَّ  فَمَنِ ﴿ : تعالى وقوله ،119

ثْمٍ  مُتَجَانِفٍ  غَیْرَ  خْمَصَةٍ مَ  فِي اضْطُرَّ  فَمَنِ ﴿ : تعالى وقوله ﴾  رَحِیمٌ  غَفُورٌ  اللَّهَ  فَإِنَّ  لإِِ

﴾  رَحِیمٌ  غَفُورٌ  رَبَّكَ  فَإِنَّ  عَادٍ  وَلاَ  بَاغٍ  غَیْرَ  اضْطُرَّ  فَمَنِ ﴿ : تعالى وقوله .3: المائدة[

﴾ رَحِیمٌ  غَفُورٌ  هَ اللَّ  فَإِنَّ  عَادٍ  وَلاَ  بَاغٍ  غَیْرَ  اضْطُرَّ  فَمَنِ ﴿ : تعالى وقوله .145: الأنعام

 إن: (هو هاما مبدأ الإسلام فقهاء قرر وأمثالها الآیات هذه ومن .115: النحل

  )المحظورات تبیح الضرورات

﴿غَیْرَ و ﴾غیر باغ ولا عاد﴿والملاحظ أن الآیات قیدت المضطر أن یكون 

ثْمٍ﴾  حد الضرورة وفسر هذا بأن یكون غیر باغ للذة طالب لها، ولا عاد مُتَجَانِفٍ لإِِ

) الضرورة تقدر بقدرها: (من هذا القید أخذ الفقهاء مبدأ آخر هو. متجاوز في التشبع

فالإنسان وإن خضع لداعي الضرورة لا ینبغي أن یستسلم لها، ویلقي إلیها بزمام 

نفسه، بل یجب أن یظل مشدودا إلى الأصل الحلال باحثا عنه، حتى لا یستمرئ 

  .لضرورةالحرام أو یستسهله بدافع ا

  : قاعدة تعلق الحرام بذمتین وعدم تعلقه في العاملات المالیة: المبحث الثالث
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اكتساب المال بالطرق غیر المشروعة یعتبر أكلاً لأموال الناس بالباطل، وقد قال االله 

الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ ﴿یَا أَیُّهَا : تعالى

﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا :وقال سبحانه ،29: النساء ]تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

ثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرةإِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِ  وعلى  ،188: یقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِْ

هذا فسوف نتحدث عن تعلق الحرام بذمتین في البیع والشراء، و في الإجارة، وفي 

  . التعامل مع من ماله كله حرام

  تعلق الحرام بذمتین وعدم تعلقه في البیع والشراء في سلع مسروقة: 3-1

یجوز شراء الشيء المسروق ممن سرقه لمن یعلم ذلك، فإن أقدم على  فلا

ذلك فهو أحد السارقین، ویجب علیه أن یرد تلك البضاعة إلى مالكها الشرعي إن 

كان یعرفه، فإن لم یكن یعرفه في الحال فلیبحث عنه، فإن یئس من معرفته 

ن الفقهاء في وجوب لا خلاف بی :فلیتصدق بذلك المال، جاء في الموسوعة الكویتیة

رد المسروق إن كان قائما إلى من سرق منه، سواء كان السارق موسرا أو معسرا، 

سواء أقیم علیه الحد أو لم یقم، وسواء وجد المسروق عنده أو عند غیره، لما روي 

من أن الرسول صلى االله علیه وسلم رد على صفوان رداءه وقطع سارقه، وقد قال 

ولا خلاف بینهم كذلك ؛ 40»على الید ما أخذت حتى تؤدي«: صلى االله علیه وسلم

في وجوب ضمان المسروق إذا تلف ولم یقم الحد على السارق لسبب یمنع القطع 

كأخذ المال من غیر حرز أو كان دون النصاب أو قامت شبهة تدرأ الحد، أو نحو 

 .قیمیا ذلك وحینئذ یجب على السارق أن یرد المسروق إن كان مثلیا وقیمة إن كان

 .اهـ

فله أن یأخذه منه إن وجده، فإن لم یجده أو : أما الثمن الذي دفعه للسارق

وجده وامتنع من رده إلیه، فلیس له مطالبة غیره به، لقول النبي صلى االله علیه وسلم 

إذا سُرق من الرجل متاعٌ أو ضاع له متاع فوجده بید رجل بعینه، فهو أحق به، «  :

ولیس لمن بیده المسروق الانتفاع به ولو  .41»لبائع بالثمنویرجع المشتري على ا

تاب، لأن من شروط توبته رد ذلك المسروق إلى صاحبه، مالم یعجز عن الوصول 

قال خلیل في ؛ إلیه وییأس منه فیتصدق به أو ینتفع به ویتصدق بقیمته عن صاحبه



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  558 - 534ص                                          2020السنة  02: العدد 12: المجلد

 

551 

 

ا، أَوْ قُطِعَ إنْ أَیْسَرَ إلَیْهِ مِنْ وَوَجَبَ رَدُّ الْمَالِ إنْ لَمْ یُقْطَعْ مُطْلَقً : (المختصر

ا لِعَدَمِ كَمَالِ النِّصَابِ الشَّاهِدِ  :"قال الخرشي) .الأَْخْذِ  یَعْنِي أَنَّ السَّارِقَ إذَا لَمْ یُقْطَعْ إمَّ

 أَنَّهُ مِنْ غَیْرِ عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ، أَوْ لِعَدَمِ النِّصَابِ الْمَسْرُوقِ مِنْ الْحِرْزِ، أَوْ كَانَ نِصَابًا إلاَّ 

حِرْزٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ یُرَدُّ لِرَبِّهِ سَوَاءٌ ذَهَبَ مِنْ السَّارِقِ أَمْ لاَ كَانَ 

عَ السَّارِقُ مَلِیئًا أَمْ لاَ، وَیُحَاصِصُ رَبُّهُ غُرَمَاءَ السَّارِقِ إنْ كَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ، فَإِنْ قُطِ 

السَّارِقُ، فَإِنْ كَانَ مَلِیئًا مِنْ حِینِ السَّرِقَةِ إلَى یَوْمِ الْقَطْعِ، فَإِنَّ الْمَالَ یُؤْخَذُ مِنْهُ؛ لأَِنَّ 

الْیَسَارَ الْمُتَّصِلَ كَالْمَالِ الْقَائِمِ بِعَیْنِهِ فَلَمْ یَجْتَمِعْ عَلَیْهِ عُقُوبَتَانِ، فَلَوْ وُجِدَ الْمَالُ 

  ،42"قُ بِعَیْنِهِ فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ بِإِجْمَاعٍ، وَلَیْسَ لِلسَّارِقِ أَنْ یَتَمَسَّكَ بِهِ الْمَسْرُو 

بل إن علماءنا ضمنوا من دل اللص على مال فسرقه السارق فإن الدال 

یضمن فإن المشهو هو الضمان كما  یضمن، وإن كان الشیخ خلیل قد ذكره فیما لا

ا أَوْ أَعَادَ مَصُوغًا عَلَى حَالِهِ وَعَلَى : (هیؤكد شراحه، قال خلیل في مختصر  أَوْ دَلَّ لِص�

ا أَوْ غَاصِبًا أَوْ مُحَارِبًا عَلَى مَالِ " :قال الخرشي ) غَیْرِهَا فَقِیمَتُهُ  یَعْنِي أَنَّ مَنْ دَلَّ لِص�

قَوْلِ وَكَذَلِكَ لاَ شَيْءَ عَلَى مَنْ غَیْرِهِ فَأَخَذَهُ فَإِنَّهُ لاَ شَيْءَ عَلَى الدَّالِ لأَِنَّهُ غُرُورٌ بِالْ 

غَصَبَ حُلِی�ا مَصُوغًا فَكَسَرَهُ ثمَُّ أَعَادَهُ عَلَى حَالَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَیْهَا قَبْلَ كَسْرِهِ عَلَى 

هُ تَلْزَمُهُ قِیمَتُهُ یَوْمَ الْمَشْهُورِ فَإِنْ أَعَادَهُ عَلَى غَیْرِ الْحَالَةِ الَّتِي كَانَ عَلَیْهَا قَبْلَ الْكَسْرِ فَإِنَّ 

ا الْغَصْبِ وَلَیْسَ لَهُ أَخْذُهُ لِفَوَاتِهِ فَإِنْ قِیلَ قَدْ مَرَّ أَنَّهُ یُخَیَّرُ مَعَ الْفَوَاتِ فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَ 

هُ حُكْمًا فَفَرْقٌ بَیْنَ احْتَاجَ لِكَبِیرِ حَمْلٍ فَالْجَوَابُ أَنَّ ذَاكَ عَیْنُ شَیْئِهِ بِخِلاَفِ هَذَا فَإِنَّهُ غَیْرُ 

مَانُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ وَمِثْلُ دَلاَ  ا الضَّ لَتِهِ الْفَوَاتَیْنِ وَاَلَّذِي بِهِ الْفَتْوَى فِي قَوْلِهِ أَوْ دَلَّ لِص�

هُ لاَ رُجُوعَ لِرَبِّ مَا لَوْ حَبَسَ الْمَتَاعَ عَنْ رَبِّهِ حَتَّى أَخَذَهُ اللِّصُّ وَنَحْوُهُ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ 

الشَّيْءِ عَلَى اللِّصِّ وَنَحْوِهِ وَإِنَّمَا ضَمَانُهُ عَلَى الدَّالِ وَالظَّاهِرُ رُجُوعُ الدَّالِ حَیْثُ ضَمِنَ 

  . 43"عَلَى اللِّصِّ وَنَحْوِهِ 

  :قال النابغة الغلاوي في بیان بعض الأقوال الضعیفة في مختصر خلیل

  یحرم الافتاء به وزیفا     فرب قول في خلیل ضعفا   

  كقوله في الغصب والتعدي      أو دل لصا قاله في عد

  44ما لم یكن من أجله ضمان      وما به الفتوى هو الضمان
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؛ لأنه في ملك صاحبه، ومِن المال المسروق أو المغصوب لا یجوز بیعھ ولا شراؤهف

اتُ لیست ملكاً لمن شروط صحة البیع أن تكون السلعة مملوكة للبائع، والمسروق

سرقها ولا لمن انتقلت إلیه، ثم إنّ شراءها مِن هؤلاء اللصوص تعاونٌ على الإثم 

والعدوان، وتشجیع للمجرمین على التمادي في سرقة الأموال واغتصاب الأملاك، وقد 

  .2: المائدة ﴾وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإْثِْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿:قال تعالى

  :ام بذمتین وعدم تعلقه في الكراء والتأجیرتعلق الحر : 3-2

یحرم على المسلم أن یؤجر دارا أو محلا یستعمله المؤجر في الحرام، لأنه 

قال خلیل عاطفا على ما تحرم  من باب التعاون على الإثم العدوان المنهي عنه،

لِتتَُّخَذَ كَنِیسَةً كَبَیْعِهَا لِذَلِكَ  ولاََ تَعْلِیمُ غِنَاءٍ أَوْ دُخُولُ حَائِضٍ لِمَسْجِدٍ أَوْ دَارٍ : (إجارته

جَارَةَ  :"قال شارحه الخرشي) وَتَصَدَّقَ بِالْكِرَاءِ وَبِفَضْلَةِ الثَّمَنِ عَلَى الأَْرْجَحِ  یَعْنِي أَنَّ الإِْ

ثبُُوتَ الْمِلْكِ  عَلَى تَعْلِیمِ الْغِنَاءِ لاَ تَجُوزُ وَمِثْلُهُ آلاَتُ الطَّرَبِ كَالْعُودِ وَالْمِزْمَارِ؛ لأَِنَّ 

ضِ وَلِخَبَرِ  مَ ثَمَنَهُ « عَلَى الْعِوَضِ فَرْعُ ثبُُوتِهِ عَلَى الْمُعَوَّ مَ شَیْئًا حَرَّ ،  45»أَنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّ

جَارَةُ مُتَعَلِّ  قَةً وَكَذَلِكَ لاَ تَجُوزُ إجَارَةُ الْحَائِضِ عَلَى أَنْ تَخْدُمَ الْمَسْجِدَ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الإِْ

رُورَةِ، وَكَذَلِكَ لاَ یَجُوزُ  تِهَا فَیَجُوزُ لَهَا أَنْ تقُِیمَ مَنْ یَخْدُمُ الْمَسْجِدَ عَنْهَا نِیَابَةً لِلضَّ بِذِمَّ

ارَةً، وَكَذَلِكَ بَیْعُهَا لِذَلِكَ وَیُرَ  دُّ الْعَقْدُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یُكْرِيَ دَارِهِ مَثَلاً لِمَنْ یَتَّخِذُهَا كَنِیسَةً أَوْ خَمَّ

إنْ وَقَعَ فَإِنْ فَاتَ بِاسْتِیفَاءِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ بَعْضِهَا فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ یَتَصَدَّقُ بِجَمِیعِ الْكِرَاءِ 

جَارَةِ وَبِفَاضِلِ الثَّمَنِ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ فِي الْبَیْعِ بِأَنْ یُقَالَ مَا یُ  سَاوِي لِلْفُقَرَاءِ وُجُوبًا فِي الإِْ

ارَةً مَثَلاً فَیُقَالُ خَمْسَةَ عَشَرَ  ثَمَنَ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ هَذِهِ الأَْرْضِ لِمَنْ یَتَّخِذُهَا كَنِیسَةً أَوْ خَمَّ

ارَةً فَیُقَالُ عَشْرَةٌ فَیَتَصَدَّقُ   ثمَُّ یُقَالُ وَمَا تُسَاوِي لَوْ بِیعَتْ لِمَنْ لاَ یَتَّخِذُهَا كَنِیسَةً وَلاَ خَمَّ

حَهُ ابْنُ یُونُسَ  جزم أصبغ بتحریم كراء :" قال القرافي ؛46"بِالْخَمْسَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى مَا رَجَّ

القیاسر والحوانیت المغصوبة والمبنیة بالمال الحرام، ولا یقعد عندهم في تلك 

 الحوانیتن ولا تتخذ طریقا إلا المرة بعد المرة إذا احتاج لذلك ولم یجد منه بدان وكذلك

قال  ،47"وما اكتسب في الحوانیت فهو حرام: قاله ابن القاسم في المسجد، قال أصبغ

لو ظن الآجر أن المستأجر یستأجر الدار لمعصیة كبیع خمر ونحوها لم :" ابن تیمیة

  48"یجز له أن یؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة، والبیع والإجارة سواء
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  التعامل مع من ماله حرامتعلق الحرام بذمتین وعدم تعلقه في : 3-3

وإذا كان ما في ید الإنسان من المال لم یكتسبه إلا بطرق غیر مشروعة لم 

یكن ملكًا له، ولا یجوز لمن علم بحاله هذا أن یعامله ویقبض من عین هذا المال إلا 

لیرده على مالكه الأصلي إذا كان معروفًا أو یتصدق به عنه، وإلا فهو تعاون على 

ومتى : "وان وأكل لأموال الناس بالباطل، یقول العلامة ابن رجب الحنبلي الإثم والعد

علم أن عین الشيء حرام، أُخِذَ بوجه محرم، فإنَّه یحرم تناوله، وقد حكى الإجماع 

حاشیته على "ویقول العلامة الدسوقي من المالكیة في ؛ 49"على ذلك ابن عبد البر وغیره

له حرام وهو المراد بمستغرق الذمة؛ فهذا تمنع معاملته وأما من كان كل ما: "الشرح الكبیر

فلا یجوز لمن وهب له مع : قال الزرقاني. 50"ومداینته ویمنع من التصرف المالي وغیره

علمه بالغصب قبوله ولا التصرف فیه بأكل ونحوه، وقولهم إن الحرام لا یتعدى ذمتین لیس 

 51)وبه إن علما كهوووارثه وموه: (خلیل : مذهبنا كما یفیده قوله أي

إذا دعاه مَن أكثر ماله حرام، :" روضة الطالبین"ویقول الإمام النووي في 

 .ـ 52"فإن علم أن عین الطعام حرام، حرمت إجابته. كرهت إجابته كما تكره معاملته

وإذا اشترى ممن في ماله حرام :" ویقول العلامة ابن قدامة الحنبلي في المغني

، والمرابي، فإن علم أن المبیع من حلال ماله، فهو حلال، وحلال؛ كالسلطان الظالم

وهناك من یرى أن التعامل مع من ماله حرام ؛ 53"وإن علم أنه حرام، فهو حرام

مكتسب من معاملات باطلة مثل مال الربا ومال القمار، فإن إثم هذا المال یقع على 

الحرام لا یتعلق بذمتین  المرابي ولیس على آخذ الثمن أو النفقة أو الهدیة، وذلك لأن

في هذه الحالة، خصوصا إن كان ماله مختلطا أو المتعامل معه لا یعرف أن ماله 

حرام، أو أن تدعوه ضرورة للتعامل معه، فهذا حرام فقط على كاسبه، واستدلوا على 

وَازِرَةٌ وِزْرَ  تَزِرُ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَیْهَا وَلاَ قال تعالى ﴿ - 1 :ذلك بألة منها

أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یتعامل مع الیهود  - 2؛ ..164/﴾ الأنعامأُخْرَى

﴿ فَبِظُلْمٍ مِنَ : في المدینة، علماً بأن معظم أموالهم من الربا، فقد قال االله سبحانه

مْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّ  وَأَخْذِهِمُ * هِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ كَثِیرًاالَّذِینَ هَادُوا حَرَّ

بَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ النساء  فقد ؛ 160،161الآیة : الرِّ

االلهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْیَهُودِ أَهْدَتْ لِرَسُولِ : كان یقبل الهدیة منهم كما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
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مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا « : صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَسْمُومَةً، فَأَرْسَلَ إِلَیْهَا، فَقَالَ 

إِنْ كُنْتَ نَبِی�ا فَإِنَّ االلهَ سَیُطْلِعُكَ عَلَیْهِ، وَإِنْ لَمْ  - أَوْ أرَدْتُ  - أَحْبَبْتُ : قَالَتْ » صَنَعْتِ؟

  .54لنَّاسَ مِنْكَ تَكُنْ نَبِی�ا أُرِیحُ ا

جاء  - أ :صح عن بعض الصحابة والتابعین إجازتهم للهدیة من صاحب الربا - 3

بَا، وَإِنَّهُ لاَ یَزَالُ یَدْعُونِي، فَقَالَ : رجل إلى ابن مسعود فَقَالَ  : إِنَّ لِي جَارًا یَأْكُلُ الرِّ

یَارِفَةِ؟ فَقَالَ وسُئِلَ الْحَسَنُ أَیُ  - ب ؛ 55“مَهْنَؤُهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَیْهِ ” قَدْ ”: ؤْكَلُ طَعَامُ الصَّ

بَا، وَأَحَلَّ لَكُمْ طَعَامَهُمْ  أخرجه  56“أَخبرَكُمُ اللَّهُ عَنِ الْیَهُودِ وَالنَّصَارَى، إِنَّهُمْ یَأْكُلُونَ الرِّ

بْرَاهِیمَ : عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ  - ج؛ لرزاق الصنعاني في مصنفه عن معمرعبد ا : قُلْتُ لإِِ

اقْبَلْ مَا لَمْ تَأْمُرْهُ ”: فَصَاحِبُ رِبًا قَالَ : ، قُلْتُ “اقْبَلْ ”: وَأَجَازَنِي قَالَ  لْتُ بِعَامِلٍ، فَنَزَلَنِينَزَ 

   .57“أَوْ تُعِنْهُ 

كان رسول االله صلى االله علیه وسلم وصحابته الكرام یتعاملون مع  إذن فقد      

م، كالربا وثمن الخمر والفسق، ومع الیهود والمشركین وأغلب أموالهم من المال الحرا

ذاك عاملوهم ؛ لعموم البلوى واختلاط حرام أموالهم بالحلال، وعدم تمیز المال الحرام 

عن الحرام، ولم یثبت أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یسألهم عن الطریقة التي 

علیه الصلاة اكتسبوا بها أموالهم، ولا ورد ذلك عن الصحابة الكرام، ولا أمرهم النبي 

والسلام بذلك، مع القطع باكتسابهم للكثیر من الأموال بطرق محرمة شرعًا كما مر 

في الآیة الكریمة، وهذا مع الاحتمال الكبیر في لانتقال تلك الأموال إلى المسلمین 

ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قیام : "بمختلف المعاملات والقاعدة تقول

ومع ذلك فإن المسلم لا ینبغي أن یُتعامل  ؛58"العموم من المقال الاحتمال ینزل منزلة

مع المتعاملین بالحرام، اتقاء للشبهات، وعدم ركون إلى الذین ظلموا، وتورعا، وقد 

كان أصحاب الرسول صلى االله علیه وسلم یبتعدون عن أبواب عدة من المباح خشیة 

لاَ یَبْلُغُ « علیه وسلم أنه قال الاقتراب من الحرام، فقد صح عن رسول االله صلى االله

  . 59»العَبْدُ أَنْ یَكُونَ مِنَ المُتَّقِینَ حَتَّى یَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ البَأْسُ 

  . خاتمة وتوصیات

  :بعد ما ذكر في هذا البحث أصل إلى تسجیل هذه النتائج والتوصیات
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رتب على ارتكابه عقوبة دنیویة أو الحرام ما نهى عنه الشارع نهیا جازما و  -

أخرویة، وهو أنواع، وقد یكون راجعا إلى التعدي على حقوق االله أو حقوق العباد، 

الحرام لا یتعلق بذمین لیست : قاعدة - 2؛وفیه تحذیر كبیر في الشریعة الإسلامیة

نصوص الشرع تحرم  -3؛ على إطلاقها، ولا ینغي الاستدلال بها دون تبصر ودرایة

الواجب على المسلم  -4؛ یع على الإثم والعدوان والمحرماتعانة والمشارك والتشجالإ

  .أن یتحرى الحلا وأن یبتعد عن الحرام والشبهات

ینبغي للمتصدرین للفتوى وأهل العلم أن ینبهوا على قضیة تعدي   -1 :توصیات

على  أقترح -2؛ الحرام إلى ذمتین، خصوصا عبر وسائل الإعلام ووسائط الاتصال

مختلف جوانب الباحثین والطلبة زیادة البحث في تعلق الحرام بذمتین، وفي 

  .التعاملات بین الناس

  : الهوامش

                                                           
  . 121، 120، ص12لسان العرب ج : ابن منظور ،131المصباح المنیر ص: الفیومي 1
 .169:، ص1المعجم الوسیط، ج: إبراهیم مصطفى ومن معه 2
 .71:مختار الصحاح، ص: الرازي  3
 .113:، ص1الإحكام في أصول الأحكام، ج: الآمدي  4
 . 252:، ص 2ى التلویح، جشرح التلویح عل: التفتازاني ، مسعود بن عمر 5
 . 336: ، ص1الزركشي ، البحر المحیط ،  ج  6
  مطبعة السنة المحمدیة ) 121(أبو البقاء الفتوحي الحنبلي، شرح الكوكب المنیر 7
 .170:ابن جزي، تقریب الوصول إلى علم الأصول، ص 8
 .244:، ص1الفناري محمد بن حمزة، فصول البدائع في تقریب الشرائع، ج. 9

 .5: القرضاوي یوسف، الحلال والحرام، ص 10
 .300:، ص1الزحیلي مصطفى، الوجیز في أصول الفقه، ج 11
 .48:السلمي عیاض، أول الفقه الذي لا یسع الفقیه جهله، ص 12
 .297:، ص1المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج: عبد الكریم النملة 13
  .1015:صحیح مسلم، رقم: مسلم  14
 .96:، ص3ق، جالفرو : القرافي 15
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 .340:، ص20مجموع الفتاوى، ج : ابن تیمیة 16
 . 210: ، ص4مجموع الفتاوى، ج : ابن تیمیة 17
 )  520/ 5. (النووي، یحي بن شرف، المجموع شرح المهذب، مطبعة المنیریة 18
وقال . 1266: سنن الترمذي، رقم: الترمذي. 3561:سنن أبي داود، رقم: أبو داود 19

 .دِیثٌ حَسَنٌ هَذَا حَ : الترمذي
 .38:، ص4الفرابي، معجم دیوان الأدب، ج 20
ابن ماجة ، . 331:، ص6، النسائي في سننه، ج555:، ص11رواه أحمد في مسنده ج 21

 .1033:، ص2، صححه الألباني في مشكاة المصابیح، ج895:، ص2ج
 . 446:، ص2معجم مقاییس اللغة، ج: ابن فارس 22
 .سبق تخریجه 23
 .210:، ص1المنیر، ج المصباح: الفیومي 24
 .231:، ص3الفروق، ج: القرافي  25
 .363:، ص1الأشباه والنظائر، ج: تاج الدین السبكي 26
 .170:التعریفات، ص: الجرجاني  27
من ذي  22: تاریخ النشر ar.islamway.net/fatwa/13496 :/http//:الرابط:ینظر 28

 م12/01/2007ه الموافق ل 1427الحجة 
 .385:، ص6لمحتار على الدر المختار، جرد ا: ابن عابدین 29
بلقاسم زیطوط،  أحكام تعلق بذمتین في الفقه الإسلامي، رسال دكتوراه نوقشت : ینظر 30

 . 28:، ص2017بالجامعة الأمریكیة العالمیة ، 
 .5356: ابن حبان صحیح ابن حبان، رقم 31
 .5347: صحیح البخاري، رقم: البخاري 32
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 .22529: رقم
 . 253: ، ص6شرح مختصر خلیل، مع حاشیة البناني، ج: الزرقاني 34

    .254:، ص4بریقة محمودیة، ج: محمد بن مصطفى الخادمي35  
 .660: ، ص2الفروع، ج: ابن مفلح  36
 . 256:، ص5تفسیر ابن كثیر، ج: ابن كثیر 37
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صحیح ابن : الألباني . صحیح : ، قال الألباني1836صحیح الجامع، رقم : الألباني 38

 .، صحیح1677:ماجة، رقم
 .7219:صحیح ابن حبان، رقم: ابن حبان 39
وقال . 1266: سنن الترمذي، رقم: الترمذي. 3561:سنن أبي داود، رقم: أبو داود 40

 .هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ : الترمذي
 .شعیب الأرناؤوط وحسنه الشیخ ،20146:المسند، رقم: أحمد الإمام 41
 . 103:، ص4شرح الخرشي على مختصر سیدي خلیل، ج: الخرشي 42
 .140:، ص4شرح الخرشي على مختصر سیدي خلیل، ج: الخرشي 43
بن : النابغة الغلاوي الشنقیطي، نظم المعتمد من الأقوال والكتب في المذهب المالكي، ت 44

  .168:قومار لخضر، ص
: الألباني. إسناده صحیح: قال الأرناؤوط . 4938:صحیح ابن حبان، رقم: ابن حبان 45

 .صحیح: ، قال الألباني318:غایة المرام، رقم
 .22:، ص4شرح الخرشي على مختصر سیدي خلیل، ج: الخرشي 46
 . 320:، ص13:الذخیرة، ج: القرافي 47
 . 388:، ص5الفتاوى الكبرى، ج: ابن تیمیة 48
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